كان كلامنا المتقدم في بيان التنبيه الثالث، وقلنا إن التنبيه الثالث فيه تنبيهات، كان من ضمن التنبيهات التي أوردناها أن الملتفت الذي يحصل لديه التقسيم الثلاثي إما أن يقطع بالحكم أو تقوم لديه حجة معتبرة أو يجري الأصل العملي، هذا لا يختص بالمجتهد، كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين، باعتبار أن هذه القسمة الثلاثية كائنة للمجتهد ولغيره، وإن كان العمدة هو المجتهد، باعتبار أن مدار البحث على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا لا يكون إلا لمن بلغ شاءً ووصل إلى رتبة الاجتهاد.
كان هذا ما أفاده الماتن، ورد أيضاً على الآغا ضياء بأنه لا نحتاج إلى التعميم، أي تعميم هذا التقسيم الثلاثي ليشمل المجتهد وغيره، إلى القول بأن غير المجتهد على قسمين، من درس في الحوزات العلمية، وفي العادة يصير عنده نوع من هذا الالتفات الثلاثي، ومن لم يدرس فينوب عنه المجتهد، وقلنا إن هذا الكلام الذي أفاده الآغا ضياء أشكل عليه الماتن بأنه ما يظهر من رجوع العامي إلى المجتهد ليس من باب النيابة، أو قيام المجتهد بالاستنباط للأحكام الشرعية ليس من باب النيابة، وإنما من باب رجوع غير العالم إلى العالم.

بعد ذلك أوردنا تذييلاً وتتمة، خلاصته أيضاً: هذا التقسيم الثلاثي كما يجري في الشبهات الحكمية الكلية يجري في الشبهات الجزئية الموضوعية.

كلامنا في هذا اليوم في التنبيه الرابع: 

الماتن يقول: في التقسيم الذي أوردته وقلت: اعلم أن من التفت إما أن يحصل له القطع أو تقوم لديه حجة معتبرة أو يجري الأصل العملي، ترى أنا أخذت هذا التقسيم من أين؟ من المحقق الخراساني (رحمه الله) صاحب الكفاية، وإلا فالشيخ الأنصاري لديه تقسيم ثلاثي آخر، قال: اعلم أن المكلف إذا التفت إما أن يحصل لديه أو له القطع أو الظن أو الشك، فالشيخ الأنصاري تقسيمه الثلاثي بلحاظ الصفات الحاصلة لنفس المكلف، مرة يحصل لديه قطع، علم جازم بالحكم الشرعي أو بعدمه، وأخرى ظن، وثالثة شك، يقول المحقق الخراساني عدل عن هذه القسمة الثلاثية الأنصارية إلى هذا التقسيم الثلاثي الجديد، إما أن يحصل لديه قطع أو تقوم لديه حجة معتبرة، لماذا؟ السبب في ذلك يعود إلى بعض النقاط الهامة التي ينبه إليها الماتن كما نبه إليها الآخوند في كفايته....

النقطة الأولى: إذا جعلنا التقسيم كما فعله الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) يحصل لدينا تداخل في الأقسام، ونحن لانريد للأقسام أن تتداخل، كيف يحصل لدينا تداخل في الأقسام؟ واضح، نحن ماذا نريد؟ نقول: عندنا قطع بالحكم أو تقوم لدينا حجة معتبرة، إذا قلنا (أو ظن) فالظن على كم قسم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين: ظن معتبر وظن غير معتبر، لاحظنا، والظن غير المعتبر بحكم الشك، رأيتم كيف؟ صار بعض الأقسام يدخل في بعضها الآخر، فنحن ما نريد أن نذهب كما ذهب الشيخ الأنصاري في قسمته لئلا تتداخل الأقسام.
الأمر الثاني: تقسيمنا أفضل من تقسيم الشيخ الأنصاري، إذ لعل قائلاً يقول: يقصد الشيخ الأنصاري من تقسيمه الثلاثي (القطع والظن) الظن هو الظن النوعي المعتبر، وأما الظن غير المعتبر كالظن الحاصل من القياس أو الشهرة بناءً على عدم اعتبارها، الشيخ الأنصاري هو نبه على  عدم الاعتداد به واعتباره، إن قلت هذا، رد عليك الماتن تبعاً للشيخ الآخوند، بأن المدار في التقسيم لماذا؟ نجعل القسمة الأنصارية هي المدار، نقول: قاطع ظان شاك، لماذا؟ يقول: لتوهم بعض بأن القطع حجيته ذاتية، وليس الكلام في هذا القسم، والظن، باعتبار أن حجيته ناقصة جاء الشارع ليتمم كشفه، والشك، حيث لا نتعقل أن يكون حجة، فالشارع لم يجعل له الحجية، فالتقسيم الأنصاري كان بلحاظ التنبيه على هذه الفذلكة، أنه لماذا نقسم المكلف الملتفت إلى قاطع ظان شاك؟ حتى يقول هكذا: أن الشارع له غرض بهذه القسمة الثلاثية، القطع حيث أن حجيته ذاتية، فلم يتمم الشارع كشفه، لأنه كشف تام، والظن؟ حيث أن كشفه ناقص عن الواقع، جاء الشارع ليتمم كشفه، والشك؟ حيث لا نتعقل كاشفيته عن الواقع، الشك ما معناه؟ تساوي الطرفين، فالشارع لم يجعل له الحجية، فكان الشيخ الأنصاري في قسمته يريد أن ينبه على هذه الفذلكة الدقيقة، ماذا يقول الآخوند والماتن؟ يقولان كلا، هذا التقسيم بالإضافة إلى أنه يوجب تداخل الأقسام، لأنه قلنا إذا نقسم على ماذا؟ نأخذ لنا مقسم، ونجعل كل قسم من الأقسام فيه المقسم وخصيصة تختلف عن القسم الآخر، لكن لاحظنا التداخل كما شرحناه فيما تقدم، يقول الماتن: بالإضافة إلى التداخل، يكون نفتهم دقيقة جداً دقيقة، دقيقة دقيقة، التي نسميها غاية في الدقة، يعني تحتاج إلى نظارة، هذه الدقيقة لا يمكن أن تنظر إليها بنظرة ساذجة وتفهمها، ما هي هذه الدقيقة؟ يقول: هذا الكلام ليس بسديد، لماذا ليس بسديد؟ لأن الشارع صحيح لم يجعل الحجية للكشف، لكن من قال لكم أن الأساس في جعل الحجية للظن هو وجود كاشفية للظن عن الواقع؟ من قال لكم هذا؟ نحن هذا قد نراه حكمة من الحكم، لكن ما نقدر نقول على أساسه جعل الحق تبارك وتعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام) جعلوا الخبر والرواية حجة على أساس وجود كشف ناقص، لماذا؟ لأننا نعلم جازمين أن بعض الموارد فيها كشف ناقص والنبي لم يجعل لها الحجة، والأئمة لم يجعلوا لها الحجة، بعض الموارد ما فيها كشف، بل تقترن مع الشك، بل الوهم في بعض الأحيان، ومع ذلك قد جعل الشارع لها الحجية، فالمدار على جعل الشارع بما هو، وليس على وجود جهة كاشفة عن الواقع، يكون ننتبه، والشيخ الأنصاري (رحمه الله) الذي أنتم جايين تقولون لعله جعل التقسيم الثلاثي إلى القاطع والظان والشاك بلحاظ الجعل الشرعي هو نبه على هذه الحيثية، فقال في بحث الاستصحاب أو في خاتمة بحث الاستصحاب أن المدار في الحجية المعتبرة هو على لسان الجعل، فالشارع جعل هذه الحجة حجةً للمكلف، كانت حجة، وإن لم يجعلها حجة وإنما ماذا؟ مثلما قلنا، يعني دافعة للحيرة، زائلة، بمعنى مزيلة للتردد فهي أصل عملي، فيكون ننتبه أن المدار في حجية الحجة هو أساس الجعل من لدن الشارع وليس على أساس وجود حيثية بها يتمم الكشف الشارع المقدس، يكون ننتبه، عرفنا؟ الخلاصة: بأنه تقسيمنا تبعاً للآخوند أن الملتفت إما أن يحصل لديه القطع أو تقوم لديه حجة معتبرة أو يجري الأصل العملي أفضل أحسن أدق من تقسيم الشيخ الأنصاري إما أن يحصل له قطع أو ظن أو شك، وطبعاً في الكلام إن قلت قلت، ولكن لا نريد نضيع، وإلا فيه قليلاً فذلكة، على كل...
بالإضافة إلى من قال لكم بأن الشك بما هو شك لا نتعقل جعل الحجة له؟ نحن نتعقل جعل الحجة للشك، ولذلك انتبهوا، عندما يأتينا خبران متعارضان، باب التعارض، ونتبنى التخيير والعمل بكل منهما، يحصل لدينا شك في الواقع أو ما فيه شك؟ الحقيقة هنا شك، مع أن كلاً منهما حجة معتبرة في حق المكلف، فقولكم بأن الشيخ الأنصاري قسم بلحاظ الصفات الحاصلة للمكلف لأن القطع لا نتعقل جعل الحجية له، والظن حيث كانت حجيته ناقصة جعل الشارع متمماً لكشفه، والشك حيث لا يعقل من لدن الشارع جعل الحجية له، نقول: قفوا، حتى الشك يعقل جعل الحجية له من لدن الشارع....

ولذلك يقول الماتن....

....

لا، يعني هنا مردد، خبران متعارضان، يعني نحن عندنا شك في المؤدى لهذا الخبر هل هو الواقع أو ذاك؟ لأنه لماذا نجعل له الحجية؟ لأنه نقول طريقاً إلى الواقع، والشك لاطريقية له إلى الواقع، نقول هنا: الخبر أيضاً لا طريقية له إلى الواقع، باعتبار متعارض، فكل من الدليلين، إذا كان، هذا الخبر وهذا الخبر، الخبر الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة، والخبر الذي يدل على وجوب صلاة الظهر، أيهما يفيد عندك الظن؟ مع أن كلاهما، كل واحد منهما هو ماذا؟....
.....

ما رجحنا، تساوى الطرفان، ليس في الترجيح، إذا تعارض الأدلة هو الترجيح، تساوى الطرفان، ما فيه ترجيح لأحد الطرفين على الآخر، كلاهما جئنا رأينا كم واحد روى الرواية؟ ثلاثة عشر ونصف، وكم تلك الرواية؟ نفس الشيء، ثلاثة عشر ونصف، وتلك الرواية مشهور العمل بها، وهذه الرواية مشهور العمل بها، موجود عندنا هكذا....

قال: موسع عليك بأيهما أخذت، يعني ماذا؟ الواقع نراه الآن أو ....

مشكوك أن الواقع مدلول هذه الرواية أو الواقع مدلول هذه الرواية، ومع ذلك جعل الشارع الحجية لكل من الخبرين، يكون ننتبه....

لا يوجد شيء لا يرد عليه إشكال....

تطبيق:

الرابع: إنما جعلنا المدار في القسمين الأخيرين، قال (اعلم أن من التفت إما أن يحصل له القطع أو تقوم لديه حجة معتبرة أو كذا، الذي هو قيام الحجة المعتبرة ثم جريان الأصل العملي) على قيام الحجة المعتبرة وعدمه، كما جرى على ذلك المحقق الخراساني لا على الظن والشك، كما ذهب إليه شيخنا الأعظم، لعدم خصوصية الظن والشك بالأحكام المذكورة لهما، موضوع الحجية يكون ننتبه لا يختص بالظن، بل قد يكون موضوع الحجية أموراً أخر، قد لا توجب الظن، تجتمع مع الظن تارة ومع الشك بل الوهم تارة أخرى...

كما أن موضوع الأصول العملية لايختص بالشك، بل يعم صورة وجود الظن غير المعتبر، كما رأينا، يعني الظن غير المعتبر مثل الظن الحاصل بالقياس، نجري الأصل العملي مع أنه يحصل ظن، لذا قلنا تداخل في الأقسام، وليس موضوعها إلا عدم الحجة على الحكم الواقعي كما ذكرنا أيضاً...

ودعوى، بعضهم قال هكذا: ودعوى أن المراد بالظن هو الظن النوعي المعتبر لامطلق الظن الشخصي، مثل ما بتشوف، يقول هذا تغيير لفظ مكان لفظ، إذ لا معنى لحجية الظن النوعي...

كيف لا معنى؟ هذه قليلاً من الماتن فيها تأمل، إذا كان الشيخ فعلاً في نظره أن الظن هو الظن المعتبر والظن النوعي، يصير ما فيه فرق بين قيام الحجة وبين ..... بل يصير في تقسيم الشيخ ميزة على هذا التقسيم، لماذا؟ لأنه نبه الشيخ في تقسيمه على فذلكة أو حيثية دقيقة، وهو ماذا؟ جعل التراتب بين، القطع مقدم، والعقل يحكم بمقدميته، قلنا العقل حاكم بتقدمه، لكن الظن المعتبر النوعي، سوف يتقدم على ماذا؟ على الأصول العملية، أما أنت إذا قلت ماذا؟ الظن إما أن يحصل له قطع أو تقوم لديه حجة معتبرة، طيب الحجج المعتبرة قد تدخل فيه حتى الأصول العملية، لأن الشارع جعل لها الحجية مثل الاستصحاب، فيصير ما نحفظ الرتبة، إلا إذا التزم بدخالة.....وهو لا يلتزم به، الآخوند لا يلتزم به....

لذلك قد تكون ميزة إذا نظرنا هذا، تقسيم الشيخ على تقسيم الآخوند، فما نقدر نقول يعني بضرس قاطع أن تقسيم الآخوند الثلاثي أفضل، يعني لعل لكل من التقسيمين ميزة...

بل غاية ما يقال، يقال: إن الحجة ما من شأنه أن يفيد الظن وإن لم يفده فعلاً، كما هو واضح، يعني، لكن هذا الكلام غير تام، لإمكان حجية ما ليس من شأنه أن يفيد الظن، كما ذكرنا مثاله، راجع في الحقيقة إلى أن المدار على الحجية، يعني على لسان الجعل، وليس على وجود كشف ناقص، وحصول ظن، نعم ذكر الآغا ضياء وجهاً اعتبره وجيهاً في كون الشيخ قسم بلحاظ الصفات الحاصلة لدى المكلف، إما أن يحصل له قطع، صفة نفسية للقطع، أو ظن، أو شك، لوجود حيثية له، انظروا ماذا قال الآغا ضياء، قال: إن تثليث الأقسام بالوجه المذكور في كلام الشيخ الأعظم إنما هو بلحاظ خصوصيات الأقسام المذكورة من حيثية وجوب الحجية وإمكانها وامتناعها، وجوب الحجية للقطع، إمكانها للظن، إمتناعها للشك، الذي شرحناه....

لا بلحاظ، يعني كأن الشيخ الأعظم إنما قسم تقسيمه الثلاثي بلحاظ أن الشارع يمتنع عليه جعل الحجية للقطع، ويتمكن من جعل الحجية للإمارة، ويمتنع عن أي جعل الحجية للشك، هو هذا، ولكن نحن أشكلنا عليه كما مر....
لا بلحاظ كونها موضوعاً للحجية الفعلية وعدمه، فالقطع حيث كان تام الكشف، وجبت حجيته بحكم العقل، والظن حيث كان فيه نحو من الكاشفية عن الواقع، يعني كشفاً ناقصاً جاء الشارع ليتمم الكشف، قال: لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، أمكن حجيته بجعل الشارع، والشك حيث لم يكن فيه كشف أصلاً امتنعت حجيته.....

ما أفاده الآغا ضياء يشكل عليه: أولاً: أن الشيخ الأنصاري هذا الكلام الذي أنت قلت ناظراً إليه، صرح بأنه في بحث البراءة أن التقسيم ليس بلحاظه، بعد أنت ماذا تقول؟ واحد يعني تقول هو يقصد الشيء الفلاني الدقيق، والحال أنه هو نفسه الذي يقصد هذا الشيء الدقيق يقول: لا، ترى ما أقصده، بعد ماذا يصير؟

وفيه أولاً: أن شيخنا الأعظم وإن أشار إلى ذلك في مبحث البراءة، إلا أنه لم يتضح منه كون التقسيم بلحاظه، بل ظاهر تقسيمه بلحاظ الحجية والمعذرية وعدم ذلك، ولذا ذكر أن الظن الذي لم يدل على اعتباره دليل بحكم الشك، مثل.......

......

لا، راح يجزم،لأن الشيخ سوف يبين لنا في آخر مبحث البراءة أن المدار في الحجية على لسان الجعل، هو يصرح الشيخ.

وثانياً: أنه لا يظهر الوجه في امتناع جعل الحجية للشيء، لماذا؟ لأننا قلنا المدار على لسان الجعل من لدن الشارع....
لأن الظاهر أن المعيار في الحجية في باب الطرق والإمارات ليس هو الكشف الذاتي الناقص في الإمارة ليختص بالظن ولا يجري في الشك، بل المعيار فيها لسان الجعل والتعبد من نفس الشارع، فإن كان مبنياً على اعتبار الشيء طريقاً إلى الواقع، كان حجة، الرواية، خبر الثقة طريق للواقع، فيصير حجية، وهو قال ماذا؟ قال: أأخذ عن فلان معالم ديني؟ قال: نعم نعم خذ....

وإن كان شكاً بل وهماً، في بعض الأحيان أصلاً أنت تعرف أن هذا الراوي الثقة، ليس تعرف، يحصل لديك يعني شك في خبره، ومع ذلك تتعبد بالخبر، فإذاً المدار ليس على قضية الظن وعدمه، بل قد يحصل لديك وهن، يعني يصير الأرجح عندك ماذا؟ خلافه، كما لو كان عندك مثلاً ماذا؟ يعني بعض القرائن التي على خلاف الخبر، ومنها القياس مثلاً، أو الاستحسان، وكان الخبر على خلافه.....ذاك الذي جاء إلى الإمام المعصوم وقال له: المرأة إذا قطع اصبعها، قال له: فيها عشرة من الإبل، قال له: اصبعان، قال له: فيها عشرون، قال: ثلاثة، قال: ثلاثون، قال له: أربعة، قال: عشرون، قال: كان يبلغنا هذا ونقول إن الذي جاء به شيطان، قال له: مهلاً، أخذتنا بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين، ما تعرف أسرار الأحكام الشرعية في كثير من الأسرار، بعض الأشياء، أنا أقول لكم، حتى بعض بلاغات القرآن، تو الواحد يفهمها الآن في هذا العصر هذا، لما تقدم علمياً، الآن أقول لكم، كم العلماء حملوا، وجه بعدما نخلص، وتالي الإنسان لما فهم، يعني تقدم العلم، كشف اللثام عن ذلك الوجه، يعني على خلاف ما فهمه العلماء أجمعين أكتعين أبصعين، إلى يوم الناس هذا، بل لا يزال بعض العلماء يحمل الآية عليه وهو غير مقصود من الآية....يعني العلم كشف أن المراد القرآني هو هذا وليس هذا، بينما الظاهر للناس هو شيء ثاني، عندما تقرأ الآية تراها شيئاً ثانياً،ولكن تالي، توصل العلم إلى أن المراد، لا،هذا هذا هو المراد، رأيت كيف؟ لأن الإنسان ناقص، وحتى عندنا روايات، الإنسان كلما تكامل في مرتبة عقله أدرك كثيراً من الحيثيات، من هنا يأتي النهي، يقول لك انتبه، ترى هذه الأحكام ما تقدر تصيب الواقع فيها....

.....

وإن كان مبنياً على محض التعبد بالعمل من دون نظر إلى الواقع ولا كشف عنه، كان أصلاً، وإن كان قد يفيد ظناً في بعض الأحيان، كما في موارد الاستصحاب، كما اعترف في الأخير شيخنا الأعظم، في خاتمة الاستصحاب.

وثالثاً:إن ما يقبل الحجية قد لا يكون هو الظن أو الشك، بل أمراً آخر، قد هذا الشيء الأمر الآخر يقترن مع الشك أو يقترن مع الوهم كما تقدم، كخبر الواحد، فلا يكون التقسيم مستوفياً للأقسام بخلاف ما ذكرنا....

نأتي بالآية: 

انظروا إلى قوله تعالى: (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون)، ماذا كان يتصور الناس فيها؟ أن هذا العنكبوت، هذا بيته ضعيف، بسرعة تخربه،صح؟ ترى الآن العلم الحديث يقول أقوى الخيوط التي تنسج منها هي خيوط العنكبوت، ما في أقوى من هذه الخيوط، ولذلك لو جمعتها تصنع منها حبالاً قوية جداً، ولكنها قليلة لا تقدر تصنعه منها، جداً قوية هذه، بيت العنكبوت....

البيت الذي تسوي منه الخيوط، الذي ينسج منه هذا، الحال أنه ليس المراد به البيت هذا المنسوج من الخيوط، الحال أن مسألة العناكب فيها طبيعة عدوانية، العناكب لو ما كان فيها الطبيعة العدوانية هذه، تغطي سطح الأرض أصلاً، يعني تأكل الأخضر واليابس، ولكن طبيعتها عدوانية، دائماً في صراع وتآكل مع بعض، دائماً حرب، لا تستقر، فلذلك لكون هذه الطبيعة العدوانية فيها هي ضعيفة، دائماً إذا أنت، فيه ناس عندهم مشاكل، وحرب بينهم، عادة الحرب تضعف الطرفين مهما كان، يعني ما تقوي أحد الطرفين، تفت في عضد الأثنين، فيقول: لأن هذا طبيعة العنكبوت أو بيته، حتى مع أولاده يتصارع، ومع زوجته، وكل واحد يقتل الثاني، والصراع ليس فقط يؤدي إلى أنه صراع وفيه غلبة وانتهت القضية، لا، بل صراع يؤدي إلى التقاتل والقضاء على الطرف الآخر….

….

هذا الساكن في البيت ضعيف، لأنه على طول لا يقدر يحمي نفسه، لأنه على طول يعيش صراعاً يؤدي إلى القضاء عليه ونهايته….

…..
فليس المبنى، ليس الظرف، المظروف،هذه العائلة ضعيفة، لأنها تعيش هكذا، ولذلك انتبهوا إلى قوله تعالى: (لو كانوا يعلمون)، يعني كأن القرآن يقول، كما جاء في رواية عن السجاد يقول: بعض الآيات المخاطب فيها من يأتون من تتكامل عقولهم كسورة التوحيد، يقول: الذي الكثير من الناس قد لا يفقه معنى أحد، في ذلك الزمان، يفهم أشياء بسيطة تخاطبه، مثل كيف سلسلة الأنبياء فيه نوع من التكامل، كل نبي يجيء يعد المجتمع البشري إلى مرحلة، فيأتي النبي الآخر ليرفع المستوى إلى درجة أكبر، هنا الأمر كذلك، بيت العنكبوت باعتباره ماذا؟ الإشارة في القرآن إلى (لو كانوا يعلمون) كأنه بلحاظ أنه سيصل أناس فيما بعد إلى إدراك هذه الحقيقة الموجبة للضعف.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
